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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن إعراب الفعل باب أو.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- باب أو. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل باب أو.
II. موضوع المقالة 
وبعض ما ذكره سيبويه من الأمثلة والشواهد هنا يصلح لغير معنى إلا أن؛ فقول القائل: لألزمنك أو تعطيني؛ يحتمل المعاني الثلاثة؛ إذ يصح أن يكون معناه: لألزمنك إلى أن تعطيني، ولألزمنك كي تعطيني، ولألزمنك إلا أن تعطيني، وكذلك المثالان: لألزمنك أو تقضيني، ولأضربنك أو تسبقني، وكذلك الشأن في قول القائل: الزمه أو يتقيك بحقك، وقوله: اضربه أو يستقيم،  إذا كان بنصب ما بعد "أو"، كما أن بيت امرئ القيس يحتمل أن تكون "أو" فيه بمعنى إلى؛ أي: نحاول ملكًا إلى أن نموت فنعذر، والذي سار عليه سيبويه من التمثيل في هذا ونحوه يقصد به إلى استقامة الإعراب ومجانسة المعطوف في المعطوف عليه، وقد صار عليه النحويون من بعده، ولي في هذا رؤية مختلفة عما صاروا عليه وهي أن تجانس المتعاطفين هنا يمكن أن يتم بجعل المصدر المؤول من أن المضمرة والفعل- فاعلًا لفعل كونٍ مقدر، فيكون التقدير في نحو: لأنتظرنه أو يقدم، لأنتظرنه أو يكون قدومه، وفي نحو: لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يكون إسلامه، وفي نحو: لألزمنك أو تقضيني حقي، لألزمنك أو يكون قضاء منك لحقي، وهكذا، وفي هذا تخلص من تصيد مصدر من الكلام المتقدم، وجعله فاعلًا لفعلٍ مقدر، وهو ليكونن ونحوه، وفيه تحقيق لما تطلبه أو من عطف شيء على شيء مع التجانس بين المتعاطفين.

ثم يقول سيبويه في هذا الباب:  كان في معنى: إلا أن يوحي، وكان أو يرسلا فعلًا لا يجري على إلا، فأجري على أن هذه، كأنه قال: إلا أن يوحي أو يرسلا؛ لأنه لو قال: إلا وحيًا، وإلا أن يرسلا- كان حسنًا، وكان أن يرسلا بمنزلة الإرسال فحملوه على أن إذ لم يجز أن يقولوا: أو إلا يرسلا، فكأنه قال: إلا وحيًا أو أن يرسلا، وقال الحصين بن الحمام المري:

	ولولا رجال من رزام أعزةً

	*
	وآل سبيع أو أسوء كعلقم



يضمر أن وذاك لأنه امتنع أن يجعل الفعل على لولا، فأضمر أن كأنه قال: لولا ذاك أو لولا أن أسوءك، وبلغنا أن أهل المدينة يرفعون هذه الآية: "وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ" فكأنه -والله أعلم-  لا يكلم الله البشر إلا وحيًا أو يرسل رسولًا؛ أي في هذه الحال، وهذا كلامه إياهم كما تقول العرب: تحيتك الضرب، وعتابك السيف، وكلامك القتل، وقال الشاعر وهو عمرو بن معديكرب:

	وخليل قد دلفت لها بخيل

	*
	تحية بينهم ضرب وجيع



وسألت الخليل عن قول الأعشى: 

	إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا

	*
	أو تنزلون فإنا معشر نُزل



فقال: الكلام ها هنا على قولك: أيكون كذا أو يكون كذا، لما كان موضعها لو قال فيه: أتركبون لم ينقض المعنى، بمنزلة قولك: ولا سابق شيئًا، وأما يونس فقال: أرفعه على الابتداء، كأنه قال: أو أنتم نازلون، وعلى هذا الوجه فسر الوجه في الآية، كأنه قال: أو هو يرسل رسولًا، كما قال طرفة: أو أنا مفتري، وقول يونس أسهل، وأما ما قال الخليل فجعله بمنزلة قول زهير:

	بدا لي أني لست مدرك ما مضى

	*
	ولا سابقٍ شيئًا إذا كان جائيا



والإشراك على هذا التوهم بعيد كبعد ولا سابق شيئًا، ألا ترى أنه لو كان هذا كهذا لكان في الفاء والواو، وإنما تُوهّم هذا فيما خالف معناه التمثيل؛ يعني مثل قولك: لا تأته فيشتمك. يقول: يدخل عليك نصب هذا على توهم، أنك تكلمت بالاسم قبله؛ يعني مثل قولك: لا تأته فيشتمك، فتمثيله على لا يكن منك إتيان فشتيمة، والمعنى على غير ذلك. انتهى كلامه.

وأقول: الآية التي بدأ بها سيبويه كلامه هذا، ليست من قبيل نصب المضارع بعد "أو" بـ"أن" مضمرةً وجوبًا فليست "أو" بمعنى حتى التي للغاية ولا بمعنى حتى التي للتعليل ولا بمعنى إلا التي للاستثناء؛ ولهذا يستشهد بها النحويون في حديثهم عن نصب المضارع بـ"أن" مضمرةً جوازًا بعد "أو"، وتحرير ذلك الموضع عندهم أن "أن" ينصب بها المضارع مضمرة جوازًا في خمسة مواضع:

أولها: إذا وقع بعد لام كي ولم تقع قبله لا.

وثانيها: أن يقع بعد الواو عاطفة له على اسم خالصٍ من شائبة الفعلية وهو الاسم الجامد؛ سواء أكان مصدرًا أم غير مصدر، وشاهد المصدر بيت ميسونة بنت بحدل، الذي أنشده سيبويه في باب الواو وهو: 

	ولبس عباءة وتقر عيني

	*
	أحب إلي من لبس الشفوفِ



وأما غير المصدر فنحو: لولا أخوك ويحسن إلي لافتقرت، ويجوز فيه لولا أخوك وأن يحسن إليّ أي لولا أخوك وإحسانه إليّ.

وثالثها: أن يقع بعد "أو" عاطفة له على اسم خالصٍ من شائبة الفعلية، ومن شواهده هذه الآية الكريمة التي ذكرها سيبويه في بداية كلامه هنا، وسيأتي تفصيل القول فيها.

ورابعها: أن يقع بعد الفاء عاطفة له على اسم خالصٍ من شائبة الفعلية، ومن شواهده قول الشاعر: 

	لولا توقُّع معترٍّ فأرضيه

	*
	ما كنت أوثر إترابًا على تربي



فالفعل أرضيه منصوب بـ"أن" مضمرة جوازًا، وهما في تأويل مصدرٍ معطوف على المصدر توقُّع والتقدير: لولا توقع معتر فإرضائي إياه ما آثرت الغنى على الفقر، والمعترُّ المتعرض للمعروف والإتراب: الغنى واليسار، والترب: الفقر الشديد.

وخامسها: أن يقع بعد ثم، العاطفة له على اسم خالصٍ من شائبة الفعلية، ومن شواهده قول أنس ابن مدركة: 

	إني وقتلي سليكًا ثم أعقله

	*
	كالثور يضرب لما عافت البقر



وأعقله منصوبة بـ"أن" مضمرة جوازًا، وهما في تأويل مصدر معطوف على قتلي، والتقدير: إني وقتلي سليكًا ثم عقلي إياه- كمثل من يضرب الثور أمام البقرة الممتنعة عن شرب الماء لتفزع إلى الماء فتشرب؛ ففي كلٍّ ضرر يحصل منه نفع للآخرين، ومعنى أعقله: أعطي ديته، وهذه المواضع الأربعة الأخيرة عبر عنها ابن مالك في ألفيته بقوله: 

	وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ

	*
	تَنْصِبُهُ أَنْ ثَابِتَاً أَو مُنْحَذِفْ



ومعناه: أن "أن" تنصب المضارع ظاهرة أو مضمرة، إذا كان الفعل المنصوب بها مسبوقًا بعاطفٍ تقدمه اسم خالص من شائبة الفعلية؛ أي ليس في تأويل الفعل، وهو الاسم الجامد، وقد تبين من الشواهد المسموعة أن العاطف في هذا الحكم واحد من أربعة؛ وهي الواو وأو والفاء وثم، ولم يسمع النصب في غيرها،  هو نصب الفعل يرسل، بـ"أن" مضمرة جوازًا بعد أو العاطفة له على اسم جامدٍ ليس في تأويل الفعل، وهو المصدر وحيًا، والفعل مع أن الناصبة له في تأويل مصدر معطوفٍ على وحيًا، والتقدير: إلا وحيًا أو إرسال رسولٍ.

وفي شرح كلام سيبويه حول الآية يقول السيرافي: قوله: يرسل لا يجوز أن يكون معطوفًا على يكلمه الله، ولا يكون الناصب له أن هذه الظاهرة؛ لأن إذا أوقعنا أن هذه الظاهرة على يرسل صار التقدير: ما كان لبشرٍ أن يرسل الله إليه رسولًا، وهذا فاسد في المعنى، ولكنه محمول على ما بعد إلا، وتقديره: ما كان لبشرٍ أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه، أو يرسل إليه، وهو عطف مصدر على مصدر. انتهى.

وقول سيبويه: وكان أو يرسل، فعلًا لا يجري على إلا، معناه أن المضارع لا يصح أن يعطف وحده على ما قبل إلا، بل لا بد من إضمار أن قبله ليصير الحكم عطف مصدرٍ على مصدر، وما جرى على الآية   في القراءة بنصب يرسل، يجري على بيت الحصين بن الحمام؛ فإن الفعل المضارع أسوءك، الواقع بعد "أو" فيه منصوب بـ"أن" مضمرة جوازًا؛ لأن أو عاطفة له على اسم خالص من التأويل بالفعل وهو رجال، والتقدير فيه: ولولا رجال صفتهم كذا وكذا، أو إساءتك بفعلي- لفعلت كذا وكذا، وقول سيبويه: لأنه امتنع أن يحمل الفعل على لولا، معناه أن امتناع عطف الفعل بنفسه على ما بعد لولا وهو رجال- هو الذي جعله منصوبًا بـ"أن" مضمرة ليكون العطف عطف اسمٍ على مثله، فالتقدير كما قال أبو علي: لولا رجال ولولا مساءتك- لفعلت كذا، مما يتضمنه البيت الثاني، والبيت الثاني الذي يشير إليه أبو علي هو قول الحصين:

	لأقسمت لا تنفك مني محارب

	*
	على آلةٍ حدباء حتى تّندّم



وقوله: لأقسمت هو جواب لولا في البيت السابق، فالمعنى: لولا وجود هؤلاء الرجال الأعزة أو لولا وجود إساءتي إليك- لأعملت سيفي في رقاب هذه القبيلة، وقول الحصين: من رزام، صفة أولى لرجال ورزام حي من تميم، وقوله: آل سبيع، معطوف على رجال، ولهذا رُفع، ولا يصح عطفه على رزام لئلا يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي وهو أعزة الذي هو صفة لرجال، وقوله: علقمة، منادى مرخم، والأصل: يا علقمة والألف للإطلاق.

ويذكر سيبويه بعد بيت الحصين: أن أهل المدينة يقرءون "أو يرسلُ" بالرفع، والمراد بأهل المدينة نافع المدني ومن قرأ بقراءته، ثم يفسر الرفع بقوله: أي في هذه الحال، وهذا كلامه إياهم، وينظّر للآية على هذه القراءة بقول العرب: تحيتك الضرب ونحو ذلك، وقد فسر السيرافي قوله فقال: وأما من قرأ: "أو يرسل رسولًا فيوحي بإذنه" فإنه يجعل وحيًا بمنزلة موحيًا، كما تقول: أتاني زيد مشيًا؛ أي ماشيًا، فيكون وحيًا الذي هو مصدر في موضع اسم الفاعل حالًا، ويرسل فعل مستقبل في موضع اسم الفاعل حال معطوف على وحيًا، تقول: جاءني زيد يضحك في معنى ضاحكًا. انتهى.

وعلى هذا التقدير، يكون المعنى: ما كان لبشرٍ أن يكلمه الله إلا موحيًا إليه، أو مكلمًا له من وراء حجاب أو مرسلًا له رسولًا وهو ملك الوحي، ومعنى موحيًا إليه: ملهمًا له كما وقع لأم موسى -عليهما السلام-، هذا ويجوز في قراءة نافع برفع يرسل أن يكون يرسل مرفوعًا على الاستئناف بتقدير: أو هو يرسل رسولًا، وأما بيت الأعشى:

	إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا

	*
	أو تنزلون فإنا معشرٌ نزل



فليست فيه أو بمعنى حتى الغائية ولا حتى التعليلية ولا بمعنى إلا، بل هي لمجرد العطف، والفعل الذي قبل "أو" وهو المرشح لعطف تنزلون عليه- مجزوم لا مرفوع؛ فلهذا اختلف النحويون في توجيه رفع تنزلون، فمذهب الخليل: أنه على تقدير أتركبون أو تنزلون، فهو من باب العطف على التوهم؛ لأن المعنى: أتركبون فتلك عادتنا، أو تنزلون في معظم الحرب، فنحن معروفون بذلك، فالعطف بالرفع حملًا على أن معنى "إن تركبوا" أتركبون، قال أبو علي في التعليقة جعل الخبر كأنه وقع موقع الاستفهام، فكأنه قال: أتركبون أو تنزلون، وإنما جاز أن ينوي بالجزاء الاستفهام لأنه غير واجب، كما أن الجزاء غير واجب، وأن الاستفهام قد يُجاب كما يجاب الشرط، وقول الخليل: صار بمنزلة قولك: ولا سابق شيئًا، أراد به تشبيه هذا التوجيه في كونه من قبيل العطف على التوهم؛ لما ورد من ذلك العطف في قول الشاعر وهو زهير:

	بدا لي أني لست مدرك ما مضى

	*
	ولا سابقٍ شيئًا إذا كان جائيا



فالجر في سابق بالعطف على مدرك، على توهم أنه قال: لست بمدركٍ ما مضى، ومذهب يونس: أن تنزلون في البيت مرفوع على الاستئناف، بتقدير مبتدأ يكون هو خبرًا عنه، والتقدير: أو أنتم تنزلون، فيكون الكلام من عطف جملة على جملة، وقد وصفه سيبويه بأنه أسهل؛ يعني: أسهل مما ذهب إليه الخليل، ونقل أبو علي عن الأخفش أنه قال في تعليل ذلك الوصف: إنما قوله أسهل لأن الجزاء لا يقع موقع الاستفهام، وإنما تقع حروف الاستفهام مواقع حروف الجزاء؛ فيجازي بها، نحو أين في قوله: أين تسلك بنا العداة تجدنا! وحروف الجزاء لا يستفهم بها، وسيبويه بعد أن وصف مذهب يونس بالسهولة ضعّف مذهب الخليل بقوله: والإشراك على هذا التوهم بعيدٌ كبعد ولا سابقٍ شيئًا، والإشارة بقوله: هذا التوهم إلى وضع الجزاء موضع الاستفهام كما ذكر أبو علي، وقد تبين ضعف ذلك وما فيه من البعد بما قاله الأخفش، وقول سيبويه: ألا ترى أنه لو كان هذا كهذا لكان في الفاء والواو؛ معناه: أنه لا يطرد التفسير بالعطف على التوهم في المضارع الواقع بعد أو كما أنه لا يطرد في الواقع بعد الفاء والواو، ولو كان هذا مضطردًا في المضارع الواقع بعدهما لكان النصب فيه بعدهما في غير تقدم نفي أو طلب على توهم أنك تكلمت بالاسم قبلهما؛ فينصب المضارع في نحو: هو يأتينا فيحدثنا، أو هو يأتيك ويحدثك، على توهم: يكون منه إتيان فحديث، أو إتيان وحديث، فكنت تنصب بعد الإيجاب كما تنصب بعد النفي والطلب، وإنما يقدر هذا التقدير في النفي والطلب للضرورة، فلا يقاس عليه غيره. انتهى.

وقول سيبويه: وإنما توهم هذا فيما خالف معناه التمثيل، معناه: أن توهم تقدم الاسم قبل الفاء أو الواو يكون فيما خالف معناه التمثيل، وذلك حيث يَتقدم على الفاء أو الواو نفيٌ أو طلب، كما تقدم بيانه فيما سبق، وما ورد في آخر كلام سيبويه، يعني: مثل قولك: لا تأته فيشتمك، الظاهر أنه تعليقٌ من بعض تلاميذ سيبويه بدلالة التقدم كلمة يعني، وقد أثبت هذه العبارة أبو علي، وقال معلقًا عليها: هذا مثال لما خالف المعنى منه التمثيل، وما جاء بعد ذلك في عبارة (الكتاب) استكمال لهذا التعليق وبيان لمخالفة المعنى للتمثيل، فالتمثيل في لا تأته فيشتمك، لا يقم منك إتيان فشتيمة، والمعنى على خلاف ذلك؛ إذ المعنى أنهاك على إتيانه فإن مجيئك له يتسبب عنه شتمه لك، فمتى أتيته شتمك.
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